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 مشروع

 2024( لسنة    انون رقم )ق

 2024قانون الموازنة العامة للسنة المالية 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ( ويعمل به 2024يسمى هذا القانون )قانون الموازنة العامة للسنة المالية     -1المادة  

 . 1/1/2024اعتبارا من 

 

 : الدوائر الحكومية / الباب الاول 
 

 

 31/12/2024نفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ  اليرادات والإتقدر    -2المادة  

 -:بما يلي

 

 دينار  10,302,500,000   لايرادات العامة ا  -أ

 دينار 9,578,800,000  لايرادات المحليةا -1

 دينار  723,700,000 المنح الخارجية  - 2

 دينار  12,371,185,000                  النفقات العامة  -ب

 دينار  10,641,856,000   الجاريــة  -1

 دينار 1,729,329,000  الرأسمالية  -2

 دينار 2,068,685,000 العـجز  -ج

ويســتخده هــذا   ا( دينــار7,498,744,000تقـدر مصـادر التمويل بمبلـــغ )  -  3المادة  

وســل  قســاا القــروخ الخارجيــة المســتحقة  عجز وتسديد اال  لتسديدالمبلغ  

وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساا القروخ الداخلية المستحقة على 

افــاس ســندات وإ  خرات الحكوميــةلمتــ سلطة المياه واقساا قروخ معالجة ا

حقات شــر ة الصــكو  وتسديد مستوإافاسات الدين الداخلي    بالدولار  محلية

  الاسلامية.
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بناسً على أوامر   للدوائر الحكومية  يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة  -أ  -4المادة  

مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصــدقة مــن مــدير 

  .عاه دائرة الموازنة العامة
 

لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات ا ثــر مــن شــهر واحــد للنفقــات  -ب

لتجاوز مخصصات   موجبةالجارية و/أو الرأسمالية إلا اذا توافرت اسباب  

 .الشهر الواحد
 

لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير الأغراخ المحددة لها، ولا   -ج

 .لصادرةيجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية ا

 

إذا أنيـط تنفيـذ أي نشـاا  و/أو مشـروع وردت مخصصـاتـــه فـــي فصــل/   -د      

فــي هــذا  او وحــدة حكوميــة وزارة أو دائــرة مــا بــوزارة أو دائــرة أخــر 

القانـــون أو جهة رسمية أخــــر  خارج هذا القانـــون ، تنقـــل صلاحية 

ــى  ــة المصــدقة إل ــة المالي ــي الحوال ــواردة ف ــن المخصصــات ال ــاق م الإنف

أو  حكوميــةالوحــدة الاو  المســلول عــن الإنفــاق فــي الــوزارة أو الــدائرة

مــن الجهة الرسمية الأخر  المنفــذة بموجــب حوالــة نقــل عهــدة مصــدقة  

 مدير عاه دائرة الموازنة العامة.

 

 للدوائر الحكومية لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة -هـ   

المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغيــر الأغــراخ المحــددة   إلا بموافقة وزير

 لها إلا بموافقته.

 

 -1401المرصودة فــي الفصــل )يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين    -أ  -5المادة  

وزارة الخارجية وشلون المغتربين/دائرة الشــلون الفلســطينية( البرنــام  

 -319إغاثة النازحين( المــادة )  -601شلون المخيمات( النشاا )  -2105)

ــد ) ــة( البن ــاعدات اجتماعي ــ   -17مس ــن مجل ــرار م ــازحين( بق ــة الن إغاث

 .زنة العامةالوزراس بناس على تنسيب وزير المالية / الموا
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   يـــــتم الإنفـــــاق مـــــن المخصصـــــات المرصـــــــودة فـــــي الفصـــــــل                -ب

النفـــقات الطارئــــة( النشــاا   -2220وزارة الماليــة(  البرنام  )    -1501)

مصــروفات ســلد وخــدمات(   -214إدارة النفقات الطارئــة( المــادة )  -601)

على تنسيــــب  مجلــ  الوزراس بناسً النفقات الطارئة( بقرار من  -88البند )

ومــن خــلال احــدا  بنــود تفصــيلية لهــذه  وزيــر الماليــة / الموازنــة العامــة

 .النفقات
 

 
 

يتم الإنفــاق مــن مخصصــات الإعانــات للملسســات العامــة المرصــودة فــي   -ج

الشلون العامة( النشــاا   -2235وزارة المالية( البرنام  )  -1501الفصل )

الدعم والإعانـــات للوحدات والملسسات العـــامــة( الـمـــادة تقديم    -601)

ملسسات  -48إعانات الملسسات العامة غيــر الماليـــة ( البـنـــد )  -304)

أخر ( بموافقة رئي  الوزراس بنــاسً علــى تنســيب وزيــر المالية/الموازنــة 

 العامة.

 

 مة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية مــن أحكــاه يستثنى مجل  الأ   -أ  - 6المادة 

  من هذا القانون.( 23المادة )

 

ــاده ) -ب                ــي الم ــرغم ممــا ورد ف ــى ال ــانون، لا يجــوز 6عل ــذا الق /أ( مــن ه

ــد  ــ  البنـ ــودة تحـ ــة المرصـ ــات الماليـ ــن المخصصـ ــاق مـ ــل و/أو الانفـ النقـ

ــة )-001) ــمن المجموعـ ــمان( وـ ــكين الضـ ــندوق تسـ ــات -21صـ تعويضـ

الخــــدمات الطبيــــة -0802وزارة الــــدفاع(،)-0801العــــاملين( للفصــــول )

وزارة الداخليـــــة/الامن العـــــاه( الا بموافقـــــة وزارة -1003الملكيـــــة(،)

 المالية.

 

آخر ، يتــولى صلاحيــــات تشريد  أياو   القانونهذا    على الرغم مما ورد في -7المادة 

فيمــا يتعلــلأ بالأحكــاه مجلــــ  الــوزراس ووزيــــر الماليـــة  ورئي  الــوزراس  

 -(  ل من:مجل  الأمة -0201)المالية والادارية المتعلقة بالفصل 

 

 .رئي  مجل  الأعيان إذا تعللأ الأمر بمجل  الأعيان -أ  

 .رئي  مجل  النواب إذا تعللأ الأمر بمجل  النواب -ب
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 -0201ئيسي مجلسي الأعيان والنــواب إذا تعلــلأ الأمــــر بالبرنــام  )ر  -ج

 الإدارة والخدمات المشتر ة(. 

رئي  مجل  الأعيان إذا تعلــلأ الأمــر بمجلــ  النــواب و ــان المجلــ    -د                

 .منحلاً 

 

)  -أ    -8المادة   المادتين  إلا على  موظفين  تعيين  يجوز  و)103لا  من  120(  النفقات ( 

( من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكاه نظاه الخدمة 501الجارية والمادة )

المادة ) النفقات  502المدنية  ما لا يجوز استخداه عمال إلا على  ( من 

 الرأسمالية. 
 

 

لا يجـــوز اســـتخداه مخصصـــات المشـــاريد الرأســـمالية الـــواردة فـــي  -ب 

اســـتخداه مـــوظفين موازنـــات المحافظـــات لغايـــات التعيـــين عليهـــا أو 

 أو أي نفقة ذات ابيعة جارية .

 

دائرة    -9المادة   اي  حال حصول  في  به  المعمول  المالي  النظاه  احكاه   حكومية  تطبلأ 

على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او    القانونمدرجة ومن هذا  

 عينية . 
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 : الوحدات الحكومية / الباب الثاني 

 

 

 بمبلــغ 2024يقــدر مجمــوع إيـــرادات الوحـــدات الحكوميـــة للســنة الماليــة   -10ادة م ــال

 -دينار وذلك على النحو التالي : (852,274,000)

 

 

 دينار.             594,386,000 إيرادات بيد السلد والخدمات           -أ

 دينار.              83,080,000 إيرادات دخل المُلكية  -ب

 دينار.              41,150,000 إيرادات مختلفة  -ج

 دينار.               38,033,000 دعم حكومي  -د

 دينار.              95,625,000 منح خارجية  -هـ

 

 

 

ــة    -11ادة م ــال ــنة المالي ــة للس ــدات الحكومي ــات الوح ــوع نفق ــدر مجم ــغ  2024يق بمبل

 -التالي:( دينار وذلك على النحو 1,661,861,000)
 

 دينار.           1,097,223,000النفقات الجارية                    -أ

 ر. دينا         564,638,000                 النفقات الرأسمالية -ب

 

 

ــادة  ــة  -أ    -12الم ــنة المالي ــل للس ــل التموي ــز قب ــوع العج ــدر مجم ــدات  2024يق للوح

 ( دينار.880,159,000الحكوميـة التي تظهـر موازناتها عجـزا بمبلغ )
 



 و‌
 

ــة  -ب   ــنة المالي ــل للس ــل التموي ــوفر قب ــوع ال ــدر مجم ــدات  2024يق للوح

 ( دينار.70,572,000الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ  )
 

لجميــد الوحــدات   2024يقدر صافي العجز قبل التمويــل للســنة الماليــة    -ج 

 ( دينار.809,587,000الحكومية بمبلغ )

 
 

يقدر مجموع مصــادر التمويــل فــي موازنــات الوحــدات الحكوميــة للســنة   -أ -13المادة 

 .( دينار1,657,644,000بمبلغ ) 2024المالية 

يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  -ب 

( 39,500,000( دينــار منهــا مبلــغ )1,657,644,000بمبلــغ ) 2024

 دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
 

 تعتبر موازنة  ل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.   -14المادة 

 

  بنــاس علــى للوحدات الحكوميــة  يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة     -أ     -15المادة  

 أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

 

أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي و/ نشااإذا أنيط تنفيذ أي    -ب             

أخــر  فــي هــذا القــانون أو أي او دائرة  وحدة حكومية بوحدة حكومية  

جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصــات 

موازنة الوحدة الحكومية إلى المسلول عن الإنفاق فــي الجهــة المنفــذة 

 دائرة الموازنة العامة.بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عاه 

 

في حال حصول أي وحدة حكومية على دعم حكومي إوافي أو منح خارجية   -16المادة  

إوافية لا يجوز لها استخداه المبالغ الإوافية لغيــر الأغــراخ المحــددة لهــا 

 وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

 

الحكومية تزويد مجل  الوزراس ومجل  الأمــة بتقــارير ربــد على الوحدات    -17المادة  

سنوية عن موازناتها لغايات الإالاع على أووــاعها الماليــة ومتابعــة ســير 

 العمل فيها.
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على الوحدات الحكومية تزويــد وزارة الماليــة ودائــرة الموازنــة العامــة بمــا   -18المادة  

 -:ييل

ونفقاتها وفقا للتصني  الوارد في هذا القانون مواق  مالية لإيراداتها    -أ  

 و ذلك ب رصدة حساباتها لد  البنو  والصندوق شهريا.
 

البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهيــة وذلــك قبــل نهايــة   -ب

     شهر آذار من العاه اللاحلأ.

 

 -2111المجموعـــة )( أجــور العمــال فــي  104التقيد بمخصصــات المــادة )  -19المادة 

الرواتب والأجور والعلاوات( في النفقات الجاريــة وعــده تعيــين أي عمــال 

 .إوافيين على مخصصات هذه المادة

 

 

 :الاحكاه العامة /  الباب الثالث

 

والوحدات الحكومية المدرجة فــي هــذا  تسري احكاه هذا الباب على الدوائر  -20المادة  

 القانون.

 

يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليســ  لهــا مخصصــات فــي لا      -أ    -  21لمادة  ا

هــذا القــانون ، وإذا اقتضــ  المصــلحة العامــة صــرف نفقــات إوــافية 

 فيتوجب إصدار قانون ملحلأ بهذا القانون قبل الصرف.
 

 

فــي هــذا   المرصودةلا يجوز الالتزاه ب ي مبلغ يزيد على المخصصات    -ب

 .القانون
 

لا يجوز إحالة أي عطاس تزيد  لفته على المخصصات المرصــودة لــه    -ج

في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية  بناس على تنسيب مــدير عــاه 

 دائرة الموازنة العامة.
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ــاه نظــاه  -د المشــتريات لا يجــوز للجــان الشــراس المشــكلة بموجــب احك

الحكومية ارح   والوحدات  في الدوائر  2022( لسنة  8رقم )  الحكومية

و/أو إحالة أي عطاس تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد الت  ــد 

من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مســتند التــزاه مــالي مصــدق 

 من مدير عاه دائرة الموازنة العامة. 
 

( 8( من نظاه المشتريات الحكومية رقم )88مد مراعاة أحكاه المادة )  -هـ  

المتعلقــة بــءجراسات الأوامــر التغييريــة، يجــب الحصــول  2022لســنة 

علــى التــزاه مــالي مصــدق حســب الأصــول قبــل اصــدار هــذه الأوامــر 

 التغييرية.
 

يجوز لوزير المالية بناس على تنسيب مدير عاه دائرة الموازنة العامة    -و

في حالات الضرورة إحدا  برام  و/أو مشــاريد وأنشــطة جديــدة فــي 

صول أو في أي محافظة وت مين المخصصات اللازمــة أي فصل من الف

لها من خلال إجراس المناقلات المالية ومن الفصل أو المحافظة ذاتها 

 من هذا القانون. (23)مد مراعاة احكاه المادة 
 

يجوز لمدير عاه دائرة الموازنــة العامــة فــي حــالات الضــرورة إحــدا    -ز

مواد أو بنود جديدة ومن المشــاريد والأنشــطة فــي بــرام  أي فصــل 

ــن خــلال إجــراس  ــا م ــة له ــ مين المخصصــات اللازم ــن الفصــول وت م

من   (23)المناقلات المالية ومن الفصل ذاته مد مراعاة احكاه المادة  

 هذا القانون.
 

ــاا  -ح ــات تن ــواردة وــمن موازن ــمالية ال ــاريد الرأس ــذ المش ــة تنفي مهم

 المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية .
 

مــن الضــرائب واردة فــي هــذا القــانون لا يجــوز إعفــاس أي مشــاريد --ا

وفي حال  ان  المشاريد ممولة من المنح و ان  اتفاقيــات   ،والرسوه

المــنح فــي تغطيــة اي وــرائب او المنح تشترا عــده اســتخداه امــوال  

رسوه، فتتحمل الجهة المستفيدة من المنحة جميد الضرائب والرسوه 

 من خلال المخصصات المرصودة في هذا القانون لهذه الغاية.

 

 

 



 ط‌‌
 

 .لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون  -أ  -22المادة 
 

على الرغم مما ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة ، يجــوز بقــرار مــن   -ب  

مجل  الوزراس بناس على تنسيب وزير المالية / الموازنــة العامــة النقــل 

للدوائر الحكومية   المشاريد الرأسماليةالنفقات الجارية ومن مخصصات  

 . باستثناس المشاريد الرأسمالية للمحافظات
 

يجــوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية إلى مــواد النفقات     -أ  -23المادة  

الرأسماليـــة في الفصل ذاته بموافقة وزيـر المالية بناس على تنسيب مدير 

بقــرار مــن مجلــ   يجــوز النقــل بــالعك وعــاه دائــرة الموازنــة العامــة 

 الوزراس بناسً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
 

يجوز النقل بين مخصصات المشاريد الرأسمالية للمحافظة ومن الفصــل   -ب

 ذاته بموافقة مدير عاه دائرة الموازنة العامة.
 

ــى  -ج ــة إل ــمالية للمحافظ ــاريد الرأس ــات المش ــن مخصص ــل م ــوز النق لا يج

وــمن الفصــل ذاتــه إلا بموافقــة   أو بالعك المشاريد الرأسمالية الأخر   

 وزير المالية بناس على تنسيب مدير عاه دائرة الموازنة العامة. 
 

تعويضــات العــاملين( فــي   -21لا يجوز نقل المخصصات من المجموعــة ) -د

النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخــر  أو بــالعك ، ويجــوز النقــل فيمــا 

( 116( و )115و )( 114( و )113( و)110بينهـــا، باســـتثناس المـــواد )

حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجــوز النقــل منهــا وفيمــا 

 .مدير عاه دائرة الموازنة العامةها بموافقة بين

تعويضــات العــاملين( فــي  -21لا يجوز نقل المخصصات مــن المجموعــة ) -  هـ

النفقات الرأسمالية إلــى أي مجموعــة أخــر  أو بــالعك  ، ويجــوز النقــل 

 .مدير عاه دائرة الموازنة العامةبموافقة  فيما بينها
 

ــواردة تحــ  المــواد ) -و ( 202و) (201لا يجــوز النقــل مــن المخصصــات ال

اســـتخداه  -2211( الـــواردة فـــي المجموعـــة )205( و)204( و)203و)

 السلد والخدمات( فــي النفقــات الجاريــة ويجــوز النقــل فيمــا بينهــا وإليهــا

  .دائرة الموازنة العامةمدير عاه بموافقة 



 ي‌
 

مـد مراعــاة أحكــاه الفقــرات )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـــ( و)و( مــن هــذه     -ز 

المــادة، يجــوز نقــل المخصصــات مــن برنــام  إلــى برنــام  آخــر أو مــن 

مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاا إلــى نشــاا آخــر أو مــن مــادة الــى 

افقــة مــدير عــاه مادة أخر  أو من بند إلى بنــد آخــر فــي الفصــل ذاتــه بمو

 .دائرة الموازنة العامة

لا يجوز إجــراس أي منــاقلات ماليــة إلا إذا تــوافرت أســباب جوهريــة تبــرر     -ح

 .إجراس مثل هذه المناقلات

 

الحكوميــة المرصــودة والوحــدات  لــدوائرليــتم تحديــد تشــكيلات الوظــائ   -24 المادة

والعــلاوات( فــي الرواتب والأجــور    -2111مخصصاتها تح  المجموعة )  

النفقات الجارية في هذا القانون بنظاه يحدد فيه عدد الوظــائ  ومســمياتها 

وفئاتهــا ودرجاتهــا ورواتبهــا وفــلأ أحكــاه نظــاه الخدمــة المدنيــة باســتثناس 

الحكوميــة التــي تحــدد وفــلأ أحكــاه   والوحــدات  وظائ  الــوزارات والــدوائر

 الأنظمة الخاصة بها.

 

رد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطــاع أي مبــالغ على الرغم مما و -25 المادة

الحكومية لتسديد مــا عليهــا مــن التزامــات   والوحدات  مستحقة على الدوائر

ــتم  ــى ان ي ــات مــن موازناتهــا عل ــاس والمحروق ــاه والكهرب ــى مــواد المي عل

 الحكومية المعنية. والوحدات تسجيلها ومن حسابات الدوائر

 

الــرغم ممــا ورد فــي أي تشــريد آخــر تجــري المقاصــة بــين المبــالغ علــى   -26المادة 

ــالغ  ــة والمب ــدة حكومي ــرة أو وح ــ  لصــالح أي دائ ــى المكل ــتحقة عل المس

المستحقة له وذلك بعد قياه الدائرة أو الوحدة الحكومية بالت  د من المبــالغ 

المستحقة للمكل  والمبالغ المستحقة في ذمتــه وتقــديم المعــززات اللازمــة 

لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراسات وآليــة واســ  اجــراس عمليــة   لذلك

 المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

 

 

 



 ك‌
 

نمائية المتعاقد عليها لتمويــل مشــاريد تخصص القروخ والمنح المالية الإ -27المادة 

محددة فــي هــذا القــانون، ويســتثنى مــن ذلــك اتفاقيــات المــنح الفنيــة التــي 

أموالها لنشااات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه خصص   

 .الاتفاقيات

 

 و( ج)يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الــواردة فــي الفقــرتين  -28المادة 

من هــذا القــانون (  23)أ( و )ج( من المادة )والفقرتين  (  21من المادة )(  و)

 .لمدير عاه دائرة الموازنة العامة

  

الــواردة فــي  2026و  2025تعتبر جميد الأرقاه والبيانات المتعلقة بعــامي  -29المادة 

هــذا القــانون ت شــيرية وقابلــة للتعــديل والتحــديث فــي وــوس المســتجدات 

 .المستقبلية خلال السنة المالية القادمة

 
 

 تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون جزسا لا يتجزأ    -30المادة 

 .منه
 

تتولى دائرة الموازنة العامــة متابعــة تنفيــذ البــرام  والمشــاريد والأنشــطة     -31المادة  

ــانون دون الإخــلال بالصــلاحيات المنواــة بالجهــات  ــذا الق ــي ه ــواردة ف ال

 .الرسمية الأخر 
 

 الوزراس والوزراس مكلفون بتنفيذ أحكاه هذا القانون.رئي    -32المادة 

 

 

 


